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393995 ‐ حد الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق

السؤال

أعان من سرعة قذف منذ زمن بعيد، وأنا متزوج من مدة طويلة جداً، ول عدد من الأبناء، زوجت طلبت الطلاق، وهددتن إن

العدة بدون علمها، والآن ه الثانية، وأرجعتها ف فرضخت مجبرا، وكانت ه ،وأصدقائ وسط أهل لم أطلقها ستفضحن

مصرة عل الطلاق مرة أخرى، وأنا لا أريد. فهل تعد الطلقة الت تحت تهديد الفضيحة محسوبة، وإن طلقتها الآن لتراجعها

برضاها تعتبر الثالثة؟ أفيدون سريعا، فأنا لا أدري ماذا أفعل؟ لا أريد التفريط فيها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه عنه قَالال رض ِفَارِيالْغ ٍذَر ِبا نره لا يقع ، واستدلوا بما رواه ابن ماجه (2043) عأن طلاق الم ذهب جمهور العلماء إل

ف صححه الألبان (هلَيوا عرِهُتا اسمانَ ويسّالنو الْخَطَا تما نزَ عاوتَج هنَّ الا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :

"صحيح ابن ماجة".

وصححه ابن القيم ف " قطَلا هرمل سلَي " : قَال نْهع هال ضاسٍ ربع ناب نبرى" (15499) عالسنن ال" ف وروى البيهق

"أعلام الموقعين" (3/38).

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (29/ 18-17) :

َلا امو ،ِحرببِ الْمرالضو ،الْقَطْعالْقَتْل، وشَدِيدًا، ك اهرانَ الإْكذَا كا هرقِ الْمطَلا ۇقُوع دَمع َلا اءالْفُقَه ورهمج بوقد ذَه"

الْخَطَا تما نع عضو هنَّ الا) :تَقَدِّمدِيثِ الْملْحلو (ٍقغْلاا ف تَاقع لاو قطَلا لا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدِيثِ النَّبحكَ لذَلكَ، وذَل

والنّسيانَ وما استُرِهوا علَيه) ولأنَّه منْعدِم الإْرادة والْقَصدِ، فَانَ كالْمجنُونِ والنَّائم، فَاذَا كانَ الإْكراه ضعيفًا، او ثَبت عدَم تَاثُّرِ

. ارِ" انتهيخْتودِ الاۇجل قُهطَلا قَعو ،بِه هرالْم

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"و يقَع طََق الْمره، واكراه يحصل إما بِالتَّهدِيدِ او بِانْ يغْلب علَ ظَنّه انَّه يضره ف نَفْسه او ماله بَِ تَهدِيدٍ ..." انته من

"الاختيارات" (ص 366) .

وقال ابن جزي ف "القوانين الفقهية" (ص 151) "وأما من أكره عل الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند
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.يقصد بالإمامين مالك والشافع .حنيفة" انته الإمامين وابن حنبل ، خلافا لأب

ثانيا :

وقد بين العلماء شروط الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، وف الأقوال المنقولة آنفا شء من هذه الشروط ، وأن الإكراه الضعيف

لا يعد إكراها، ولا يمنع من وقوع الطلاق.

:(10/351) "المغن" قال ابن قدامة ف

"ومن شَرط اكراه ثََثَةُ امورٍ:

... وِهنَحو ِصّاللتَغَلُّبٍ، ك ولْطَانِ اقَادِرٍ بِس نونَ منْ يا: ادُهحا

.ها طَلَبم َإل هجِبي إنْ لَم ،يدِ بِهعالْو ولنُز هّظَن َلع بغْلنْ يا :الثَّان

، بالسو ، ا الشَّتْممفَا ، سِ الطَّوِيلبالْحدِ ، والْقَيبِ الشَّدِيدِ ، ورالضو ،الْقَتْلا، كيرثا كررض بِه رتَضسا يمونَ منْ يا : ثالثَّال

. يرِ" انتهسالِ الْيخْذُ الْمكَ اذَلكدَةً، واحةً وايرِو ،اهركبِا سفَلَي

وبناء عل هذا، فالذي يظهر أن إشاعة ما ذكرته (سرعة القذف) لا يعد فضيحة ولا إكراها، فهذا أمر يصيب الثير من الناس،

ولا يعده الناس فضيحة ، ولا شيئا يلام عليه الرجل، بل هو كالأمراض الت تصيب الإنسان ولا يون هو المتسبب فيها.

وعل هذا، فالطلقة الت أوقعتها عل زوجتك واقعة ومحسوبة من مرات الطلاق، وبهذا تون طلقتها طلقتين، وبقيت لك

الثالثة.

واله أعلم


